المبحث الثاني

الترادف والفروق الدلاليّة
(1) الترادف :       
مصطلح الترادف من المصطلحات الّتي عرفت في القرن الثالث للهجرة(
) . ومعناه في اللغة مأخوذ من : ردف الرجل وأردفه: إذا ركب خلفه على الدابّة ، وترادف الشيء : تبع بعضه بعضاً(
) .

      أمّا في الاصطلاح ، فهو ان يكون للمعنى الواحد عدة الفاظ تنصرف جميعها للدلالة عليه ، كالليث والأسد(
) .

     والترادف ظاهرة لغويّة قديمة تنبّه عليها اللغويّون القدماء ـ كغيرها من الظواهر اللغويّة ـ  فأشاروا إليها في مؤلّفاتهم بتسميات متقاربة ، مثل ( وقوع الألفاظ المختلفة على المعنى الواحد ) و ( تعدّد الأسماء للمسمّى الواحد )(
) ، مثل أسماء السيف ، كالحسام والصارم والعضب وغير ذلك .

    وقد عدّ الترادف عكس الاشتراك من حيث إنّ المترادف هو المقابل اللغويّ للمشترك اللفظيّ(
) ؛ لأنّ المعاني في الأخير تتعدّد واللفظ واحد ، على حين هي في الترادف واحدة مع تعدّد اللفظ .

    ولعلّ أقدم من أشار إلى هذه الظاهرة سيبويه ، إذ قال : " اعلم أنّ من كلامهم … اختلاف اللفظين والمعنى واحد … نحو : ذهب ، وانطلق . "(
) 

 ومنهم من خصّص لذلك باباً في كتابه ، كأبي عبيد القاسم بن سلاّم
 ( ت 224 هـ ) سمّاه ( الأسماء المختلفة للشيء الواحد )(
) في مصنّفه ( الغريب المصنّف )(
) . ونبه عليه ابن قتبة (ت276 هـ)وابن جني ، وذلك حين عقد باباً له في كتابه ( الخصائص ) بعنوان ( باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول
والمباني ) ، ومثّل له بالخليقة والسجيّة والسليقة والغريزة قائلاً : " فالأصول مختلفة والأمثلة متعادية والمعاني مع ذينك متلاقية . "(
) وقصد بـ ( متعادية ) متباينة ومختلفة بألفاظها ومتّفقة بمعانيها . وهناك من أفرد لهذه الظاهرة كتاباً مستقلاّ ، كالرمّاني           ( ت 384 هـ ) الّذي جعله بعنوان ( الألفاظ المترادفة )(
) 

     وقد اختلفت مواقف العلماء في وقوع الترادف في اللغة بين مقرّين له و
ومنكرين له ، وكان جلّهم ممّن اعترفوا بوجوده في كلام العرب ، فأسرفت طائفة من هؤلاء المقرّين ، فوضعوا مئات الألفاظ للمعنى الواحد على نحو ما كان لدى ابن خالويه الّذي جمع لـ ( الأسد ) خمس مئة اسم ، وللحيّة مئتين وما إلى ذلك ، الأمر الّذي أثار جدلاً بين اللغويّين ، إذ روي أنّ ابن خالويه كان في مجلس سيف الدولة ، فذكر أمام أبي عليّ الفارسيّ ( ت 377 هـ ) خمسين اسماً للسيف ، فقال له أبو عليّ : ما أحفظ له إلاّ اسماً واحداً ، وهو السيف ، فردّ ابن خالويه قائلا : فأين المهنّ‍د والصارم ، وكذا وكذا ، قال أبو عليّ : هذه صفات ، وكأنّ الشيخ لا يفرّق بين الاسم والصفة(
) . 

     وقد نتج عن جدل اللغويّين في الترادف ومغالاة بعضهم فيه ، ظهور عدد من العلماء ممّن اتسمت نظرتهم لهذه الظاهرة بالاعتدال ، فلم يتوسّعوا فيها كغيرهم من المسرفين ، وقد ذهبوا إلى ضرورة تقييدها بشروط للحدّ من كثرة المترادفات ، فمن هؤلاء فخر الدين الرازي ( ت 606 هـ ) الّذي عرّف الألفاظ المترادفة بأنّها " الألفاظ المفردة الدالّة على شيء واحد باعتبار واحد . "(
) فهو بذلك يذهب إلى محدوديّة الألفاظ المترادفة في اللغة ، فقد فسّر الرازي قوله : ( الألفاظ المفردة ) و ( وحدة الاعتبار ) في حدّه للترادف ـ المذكور آنفاً ـ بقوله : " واحترزنا بالافراد من الاسم والحدّ ، فليسا مترادفين ، وبوحدة الاعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم ، فإنّهما دلاّ على شيء واحد ، لكن باعتبارين ، أحدهما على الذات ، والآخر على الصفة . "(
) فهو لم ينظر إلى أسماء السيف المتعدّدة بأنها من المترادفات ، إنّما يراها متباينات ، فالحسام والبتّار والمهنّد والصارم ، ما هي إلاّ صفات مختلفة للسيف ، وصفته العرب بها ، وما الترادف لديه إلاّ ما دلّ على شيء واحد وذات واحدة ، وعلى ذلك فهو يستلزم للقول بالترادف ، التطابق التامّ بين معاني الألفاظ الموصوفة بأنّها مترادفات من دوان أيّ زيادة في معنى  لفظة منها وانعدامها في الأخرى ، كما في أسماء القمح ، كالحنطة والبُرّ(
).

ومذهب المدعين بأنّ الترادف من باب التباين بين الصفة والذات هو مذهب قديم ، فمن الأوائل القائلين به أبو العبّاس المبرّد ، وثعلب ( ت 291 هـ ) ، وأبو هلال العسكري الّذي عرف بهذا المذهب(
) في كتابه ( الفروق في اللغة ) ، فضلاً عن أبي عليّ الفارسي(
) ، وأحمد بن فارس(
) ، اللذين لم يقرّوا بوجود الترادف في اللغة بصورة مطلقة ، وهما لم ينكرا ـ كذلك ـ هذه الظاهرة إنكاراً تامّاً ، فما حدث من جدل بين أبي عليّ الفارسي وابن خالويه في أسماء السيف ـ الّذي مرّ ذكره آنفاً ـ لا يعني إنكار أبي علي الفارسيّ الترادف، إنّما هو تفريق بين ما هو اسم وما هو صفة . 

    أمّا أحمد بن فارس ، فهو لم يصرّح بإنكاره الترادف ، إنّما رأى ثمّة زيادات ٍ معنويّةً بين الألفاظ الّتي تبدو مترادفة ، ولم ير اختلافاً بين تلك الألفاظ ، إذ جاء في كتابه ( الصاحبي في فقه اللغة ) : " ,أمّا قولهم إنّ المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبّر عن الشيء بالشيء… ولسنا نقول إنّ اللفظتين مختلفتان ، فيلزمنا ما قالوه . "(
) 

     يستشفّ من ذلك أنّ أحمد بن فارس لم يكن مؤمناً بفكرة التطابق أو الترادف التامّ في معاني الألفاظ الّتي عدّت من المترادفات ، إنّما رأى ثمّة اختلافاً بين معانيها ،
 وأنّ " كل صفة منها ، فمعناها غير معنى الأخرى . "(
) وهذا ما أثبته غير واحد من المحدثين(
) الّذين بحثوا بدقّة في ما ورد من مقولات قديمة عن كلّ من أبي علي الفارسي وأحمد بن فارس .

     وقد تفرّد من علماء اللغة القدماء أبو هلال العسكري في تأكيده قضيّة انعدام وجود الترادف التامّ في اللغة ، فوضع كتاباً في ( الفروق اللغويّة ) متّخذاً من التماس الفروق الدلاليّة بين معاني الألفاظ الّتي تبدو مترادفة ، منهجاً له في كتابه المذكور ، فرأى فيه أنّ " كلّ اسمين يجريان على معنى من المعاني ، وعين من الأعيان في لغة واحدة ، فإنّ كلّ واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ، وإلاّ لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه . "(
) فلم يجوز دلالة اللفظين على معنى واحد ؛ لاعتقاده أنّ في ذلك " تكثيراً للغة بما لا فائدة فيه . "(
) 

     اما الترادف في الدرس اللغوي الحديث فقد كان عبارة عن ألفاظ اتحدت في معانيها , أي أنها قابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق ، وقد اتّسمت المحدثين إلى الترادف بكونها أكثر عمقاً وتحديداً بالقياس إلى نظرة علماء اللغة القدماء الّتي وصفت بالاتّساع ، فعلم اللغة الحديث لا ينكر وقوع الترادف في اللغة ، بل يكاد المحدثون أن يجمعوا عليه ، إلاّ أنهم اشترطوا شروطاً ينبغي توفرها لحدوث الترادف التام والقول به هي ضرورة الاتّفاق في معنى اللفظتين اتّفاقاً تامّاً ، وضرورةالاتّحاد في البيئة اللغويّة ، وفي العصر والزمن، وألاّ تكون إحدى اللفظتين نتيجة لتطوّر صوتي للفظة أخرى(
) .

    وقد حدث خلاف بين المحدثين في الترادف ، إلاّ أنّ القضيّة لديهم أكثر تشعّبا ممّا هي عليه لدى القدماءلأرتباطها ـ في رأيهم ـ بدراسة المعنى وأنواعه(
)  ، الأمر الّذي أفضى بهم إلى تقسيم الترادف إلى(
) :
     أوّلاً ـ الترادف الكامل أو التماثل (full synonymy ) :  وفيه يتمّ التطابق بين اللفظتين تمام المطابقة ، فلا يشعر أبناء اللغة بأيّ فرق بينهما ، ويمكنهم إجراء التبادل بين اللفظتين في جميع السياقات .

     ثانياً ـ شبه الترادف أو التشابه أو التقارب أو التداخل ( (near synonymy : ويكون ذلك بتقارب اللفظتين تقارباً شديداًيصعب على غير المختصين  بشكل يصعب معه التفريق بينهما ،ولذا تشيع بعض الالفاظ على الألسنة بنفس الدلالات من دون تحيز بينهما ومن أمثلته ( عام ـ سنة ـ حول ) 

     ثالثاً ـ التقارب الدلالي (  semantik reltion ) :  ويحصل ذلك عند تقارب معاني الألفاظ إلاّ أنّ كلّ لفظة منها تختلف عن الأخرى بملمح واحد في الأقلّ ، ومن أمثلته في اللغة العربيّ’ ( حلم ) و ( رؤيا ) اذ أن كلاً منهما , يرى في المنام إلا ان الأول منهما يرتبط بالهواجس على حين ان الثاني يكون في الاحلام الصادقة كرؤيا الانبياء عليهم السلام والصالحين ، وفي الإنكليزيّة crawl ـ hop ـ run   ـwalk   ، فهذه الاربعة الألفاظ متقاربة في المعنى ، إذ إنّها تشترك في معنى الحركة من كائن حيّ يستعمل أرجله .

        وقد حدث خلاف بين المحدثين أيضاً في إمكانيّة وقوع الترادف التامّ في اللغة ، فمنهم من أنكر وجوده ، وهم الأكثر ، وقسم آخر ذهب إلى ندرة تحقّق الترادف التامّ بين المعاني .

     من ذلك ما رآه الدكتور إبراهيم أنيس الّذي يمكن عدّه من السالكين مذهباً وسطاً
 في هذا الجانب ، فهو ليس ممّن ينكر وقوع الترادف التامّ في اللغة ، وهو ـ كذلك ـ لم يكن ممّن سمح بإطلاق المترادفات ، وعلى الرغم من قوله : " إذا دلّـ نصوص
 اللغة على أنّ بين الألفاظ  المختلفة الصورة فروقاً في دلالة ، مهما كانت تلك الفروق طفيفة ، لا يصحّ أن تعدّ من المترادفات ؛ لأنّ شرط الترادف الحقيقيّ هو الاتّحاد التامّ في المعنى . والحكم في هذا مرجعه أوّلاً وأخيراً إلى الاستعمال لا إلى ما يتكهّن به بعض أصحاب المعاجم . "(
) وعلى الرغم من وضعه شروطاً(
) ـ مرّ ذكرها ـ للحدّ من إطلاق الترادف لا تصل هذه الشروط إلى درجة التضيّق ونوع القيود الّتي وضعها المنكرون للقول بالترادف التامّ .فهو يرى وجود عدد معقول من المترادفات ترادفاً حقيقيّاً تامّاً في اللغة(
)  ، وهذا ما تراه الباحثة ، إذ لا يعقل إنكار ظاهرة لغويّة قديمة وخصيصة من خصائص العربيّة ، ولا يعني ذلك التسليم بكلّ ما ورد من مترادفات لفظيّة في اللغة ، إذ ّإنّ هناك وجود نسبيّ لما ترادف منها ترادفاً تامّاً ، أمّا ما كان ترادفه جزئيّاً ، فهو ممّا كثر وروده في اللغة ، وخير دليل على ذلك محاولات العلماء في لمح الفروقات الدلاليّة بين ما نعت من ألفاظ بالترادف .

     وقد توقّف أبو السعود في تفسيره على طائفة من الألفاظ القرآنيّة عندما وُصف من ألفاظ القرآن بالترادف ، مفسّراً إيّاها ، وقد توقّف أبو السعود على مصطلح الترادف بمعنييه اللغويّ والاصطلاحيّ ، وذلك في ثلاثة مواضع من تفسيره ، أراد في اثنتين(
) منها المعنى اللغويّ له ، وهو ( التتابع ) . وقد عبّر أبو السعود عن ظاهرة الترادف ـ كذلك ـ بعدّة ألفاظ دالّة عليه ، مثل ( بمعنى ) ، و ( المعنى الواحد ) ، و ( الأخ ) ، و ( النظير ) .، وممّا جاء في تفسيره من ألفاظ قرآنيّة عدّت مترادفة ترادفاً تامّاً لدى أبي السعود :

1ـ اللفت والفتل:
         ذكر أبو السعود أنّ معنى ( تلفتنا ) في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ﴾ (يونس: من الآية78) هو " لتصرفنا "(
) ، ثمّ أشار إلى أنّ مرادف         ( اللفت ) :  ( الفتل ) ، إذ قال : " فإنّ الفتل واللفت أخوان  . "(
) 

    وهذا ما رآه الخليل بن أحمد حين قال : إنّ " اللفت ليّ الشيء عن جهته … واللفت والفتل واحد . "(
) وهو قول الزمخشريّ(
) ـ أيضاً ـ وبمثله قال طائفة من
 العلماء(
) .
2ـ الجسّ والحسّ :

       ذكر أبو السعود أنّ معنى ( جاسوا ) في الآية ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَار .﴾(الإسراء: من الآية 5) أي " تردّدوا لطلبكم بالفساد . "(
) ثمّ أشار إلى أنّها قرئت(
) بالحاء ( حاسوا ) ، وأنّ " المعنى واحد . "(
)وقد اختلف العلماء في ترادف هاتين اللفظتين ، فمنهم من قال (
) بترادفهما ، ومنهم(
) من لم ير ذلك ، وهناك من عرض المذهبين دون ترجيح ، ويبدو أنّ الّذين لم يروا أنّهما مترادفتان كانوا محقّين في ما ذهبوا إليه ؛ ذلك لأنّ ( الجسّ والحسّ ) لفظة واحدة في أصلها ، إلاّ أنّها تعرّضت لعوامل التغيّر الدلاليّ نتيجة للتطوّر الصوتيّ في أحد أصواتها ، وهو ( الجيم ) إلى ( حاء ) ممّا جعلها لفظتين مترادفتين في دلالتيهما لدى اللغويّين .
3ـ العثوّ والعبث :

      قال أبو السعود : إنّ معنى ( عثا ) في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ 
مُفْسِدِينَ . ﴾(البقرة: من الآية60) " أشدّ الفساد ، فقيل لهم : لا يتمادوا في الفساد . "(
) ، ثمّ أشار إلى ما يناظر ( العثوّ ) ، ويرادفها مستعيناً بدلالة الأصل إذ قال : " العثيّ(
) في الأصل مطلق التعدّي ، وإن غلب في الفساد ، وقد يكون في غير الفساد … ونظيره ( العبث ) خلا أنّه غالب فيما يدرك حسّاً . "(
)
       فـ ( العثوّ ) في اللغة أشدّ الفساد والإسراع فيه(
) ، والعبث : اللعب بما لا
 يعنيه(
) في الأشياء المحسوسة ، وهذا ما قاله المفسّرون(
) قبله ، وتابعه في ذلك الآلوسيّ(
) .

4ـ الأزّ والهزّ والاستفزاز :

      لم يفرّق أبو السعود بين دلالةلفظة ( الأزّ ) الواردة في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً . ﴾ (مريم:83)  ودلالتي ( الهزّ ) و     ( الاستفزاز ) ، بل كان يراها جميعاً بدلالة واحدة ، وذلك بإرجاعها إلى أصل دلاليّ واحد يجمع بينها ، إذ قال : " تؤزّهم ، أي : تغريهم وتهيّجهم على المعاصي تهييجاً شديداً بأنواع الوساوس والتسويلات ، فإنّ ( الأزّ ) و( الهزّ ) و( الاستفزاز ) أخوات(
) ، معناها شدّة الإزعاج . "(
) 

وهو قول الزمخشري(
) ، وتابعهما فيه من المتأخّرين الآلوسي(
) .

     و( الأزّ ) في اللغة شدّة الإزعاج ، أي : إنّ الشياطين ترسل على الكافرين لتزعجهم وتغريهم إلى المعصية(
)  ، و ( الهزّ ) يعني " التحريك الشديد "(
)
     وقد اختلف ( الأزّ ) عن ( الهزّ ) من حيث إنّ الأوّل أبلغ من الثاني (
)في القدرة على تحريك الكافرين وإزلالهم في المعصية .

     ولم يشر أبو السعود إلى ما بين اللفظتين(الأز) و(الهز) من فرق دلاليّ مكتسب من     ( الهمزة )و( الهاء ) والهمزة أشدّ تأثيراً في تحريك النفوس ، وذلك لعمق مخرجها ولشدّتها جاءت منسجمة وطبيعة الموقف ، فقال ابن جنّيّ " وكأنّهم خصّوا هذا المعنى بالهمزة ؛ لأنّها أقوى من الهاء ، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزّ ؛ لأنّك قد تهزّ ما لا بال له ، كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك . "(
) 

5ـ أفاض وخاض واندفع وهضب :

      فسّر أبو السعود الفعل ( أفضتم ) في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ﴾ (النور:14) بمعنى (الخوض ) ، إذ قال : " بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك … يقال : أفاض في الحديث ، وخاض واندفع وهضب بمعنى . "(
) وهو قول الزمخشريّ(
) .

     والإفاضة في الحديث يعني الإكثار منه ، وأفاض القوم في الحديث وخاضوا ، يعني : اندفعوا واهتضبوا(
) ، قال الراغب : " استعير ( أفاضوا ) في الحديث إذا خاضوا فيه . "(
) والإفاضة : الزحف والدفع في السير بكثرة . والإفاضة في أصل اللغة : صبّ الماء وتدفّقه ، ثمّ استعيرت للدفع في السير(
) .

(2) الفروق الدلاليّة : 

     ارتبط هذا الموضوع بالترادف بشكل واضح لدى القدماء والمحدثين ، فأحدث من اتّساع في إطلاق المترادفات من الألفاظ في اللغة أدّى إلى لجوء العلماء إلى الحدّ من هذه الظاهرة ، وذلك بالتماس الفروق اللغويّة بين الألفاظ ، وتمثّلت محاولاتهم هذه بوضع مؤلّفات بهذا كـ ( الفروق اللغويّة ) لأبي الهلال العسكريّ .

     وقد عمد أبو السعود في مواضع كثيرة من تفسيره إلى التماس الفروق الدلاليّة بين الألفاظ الّتي تبدو للوهلة أنّها مترادفة ، غير أنّه لم يحدّد ذلك بتسمية خاصّة ومعيّنة ، فهي ـ عنده ـ في ضمن مصطلح الترادف ، إلاّ أنّه ميّز بين ما ترادف من معاني الالفاظ ترادفاً تامّاً ، وما تقارب منها تقارباً جزئيّاً ، وإن لم يصرّح بذلك ، وقد تبيّن ذلك من وقفاته عند الألفاظ المترادفة ، فكان فيما يدخل ضمن الترادف التامّ لديه ، يستعمل مصطلحات تدلّ على ذلك كالأخ ، والنظير ، وغير ذلك ، ممّا مرّ ذكره ، أمّا فيماخرج عن هذا النطاق ، فكان يستعين بوسائل مختلفة في التفريق بين معاني هذه الألفاظ(
)واردة في سياق قرآنيّ واحد أم جاءت لفظة منها في آية معيّنة ، ثمّ يأتي هو بما يرادفها من ألفاظ قرآنيّة أو غير قرآنيّة . 

     وقد كثرت وقفاته عند الألفاظ المتقاربة في دلالاتها ، ممّا يوحي بأنّه كان من القائلين بالترادف الجزئيّ مع إقراره بالتامّ ، وإن كان عروجه على الأخير أقلّ من الأوّل ، فهو في ذلك كغيره ممّن سبقه من علماء اللغة والتفسير ، فكان أكثرهم قد نهج هذا النهج ـ ومن الوسائل والأساليب الّتي اتّبعها أبو السعود في تفريقه بين ما تقارب وتناظر من الألفاظ ، ما يلي :

     أوّلاً ـ اعتمد الرجوع إلى الأصل اللغويّ للفظة مع الالتفات إلى ما ينتجه استبدال حروف المعاني من فروقات دلاليّة في معنى اللفظتين ، فمن ذلك تفريقه بين لفظتي
 ( الخشية ) و ( الإشفاق ) الواردتين في قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ .﴾(الأنبياء:28)  إذ بيّن أنّ معنى ( مشفقين ) : " مرتدعون "(
) ثمّ قال : " وأصل الخشية الخوف مع التعظيم ، ولذلك خصّ بها العلماء ، والإشفاق الخوف مع الاعتناء ، فعند تعديته بـ ( من ) يكون معنى الخوف فيه أظهر ، وعند تعديته بـ ( على ) ينعكس الأمر . "(
) وأراد بقوله : " ينعكس الأمر " أنّه عند التعدية بـ ( على ) يكون معنى الاعتناء في ( الإشفاق )   أظهر . 

     وقد ذكر ذلك قبله طائفة من اللغويّين(
) والمفسّرين ، كالراغب الأصفهاني الّذي زاد على ذلك أنّ التعدية بـ ( في ) يكون " معنى العناية فيه أظهر . "(
) محتجّاً بقوله تعالى :  ﴿  إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ . ﴾ (الطور: من الآية26) والبيضاويّ(
) من المتأخّرين .

     وقد فرٌّق أبو هلال العسكري ّ بينهما على نحو آخر ، لا سيّما في دلالة ( الشفقة ) إذ قال : " إنّ ( الشفقة ) ضرب من الرقّة وضعف القلب ينال الإنسان ، ومن ثمّ يقال للأمّ إنّها تشفق على ولدها ، أي : ترقّ له ، وليست هي من الخشية والخوف في شيء … ومن هذا الأصل قولهم : ثوب شفق ، إذا كان رقيقاً ، وشبّهت به البداة ؛ لأنّها حمرة ليست بالمحكمة ، فقولك : أشفقت من كذا معناه : ضعف قلبي عن احتماله . "(
) وهو في ذلك يرى اختلافاً بين ( الخشية ) و ( الشفقة ) ، وليس من جامع بينهما ، والحقّ أنّهما يشتركان في معنى الخوف مع تغاير في نوع هذا الخوف ، فالخوف الّذي حمله أبو هلال على رقّة القلب وضعفه ما هو إلاّ نتيجة للشعور بالخوف والقلق ، والأمّ حين تشفق على ولدها ، فهي تخاف عليه . وقد ذكر ذلك أصحاب المعجمات(
)  والمفسّرون(
) ذهبوا إلى أنّ ( الشفقة ) في الآية : الخوف ، وذهب الآلوسيّ إلى أنّ التقدير في الآية هو أنّهم " خائفون من خوف عذابه تعالى ، ثمّ إنّ هذا الإشفاق صفة لهم دنيا وأخرى . "(
) 

     ثانياً ـ ومن الأساليب الّتي اتّبعها أبو السعود في تفريقه بين المفردات من الألفاظ الموصوفة بالترادف بيانه ما يربط بين هذه الألفاظ من دلالات العموم والخصوص بإيراده مصطلح ( أعمّ ) أو ( أخصّ ) ، وقد تجلّى ذلك عند تفسيره قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ  . ﴾ (الحج: من الآية52) إذ فرّق بين لفظتي   ( رسول ) و ( نبيّ ) قائلاً : إنّ " ( الرسول ) من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها ، و ( النبيّ ) يعمّه ومن بعثه لتقرير شريعة سابقة ، كأنبياء بني إسرائيل الّذين كانوا بين موسى وعيسى ( ص ) ؛ ولذلك شبّه ( ص ) علماء أمّته بهم ، فـ     ( النبيّ ) أعمّ من الرسول … والنبيّ غير الرسول : من لا كتاب له ، وقيل : الرسول من يأتيه الملك بالوحي ، والنبيّ يقال له ولمن يوحى إليه في المنام . "(
) 

      ثمّ استدلّ أبو السعود على ذلك بما أثر عن النبيّ  ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) دليلاً لما ذهب إليه من عموم دلالة ( النبيّ ) إذ قال : " فالنبيّ أعمّ من الرسول ، ويدلّ عليه أنّه  ( ص ) سئل عن الأنبياء ، فقال : مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، قيل : فكم الرسل منهم ؟ فقال : ثلاثمئة وثلاثة عشر جمّاء غفيراً . "(
)
     وقد ذكر هذه الفروقات قبله أبو هلال العسكريّ ، وزاد عليها فروقاً أخرَ ، هي أنّ " الرسالة جملة من البيان يحمله القائم بها ؛ ليؤدّيها إلى غيره ، والنبوّة تكليف القيام بالرسالة ، فيجوز إبلاغ الرسالات ، ولا يجوز ابلاغ النبوأت . "(
)
      وممّا يدخل في دائرة العموم والخصوص بين الألفاظ المتقاربة في دلالاتها التماس أبي السعود فروقاً معنويّة بين ألفاظ من الآي القرآنيّ ؛ ممّا يشعر بتساوي الدلالة بينهما تماماً وانعدام الفروقات فيها على نحو ما ذكره في الفرق بين ( الحمد )
 و( الشكر )(
) .

     فقد أورد ـ قبل ذكر ما بين اللفظتين من فرق دلاليّ ـ إحدى التقليبات الاشتقاقيّة لـ  ( الحمد ) ، وهي : المدح ، مبيّناً الفرق الدلاليّ بين التقليبتين ، إذ قال : إنّ " الحمد هو النعت بالجميل على الجميل اختياريّاً كان أو مبدأ له على وجه يشعر ذلك بتوجيهه إلى المنعوت ، وبهذه الحيثيّة يمتاز عن المدح ، فإنّه خالٍ عنها ، يرشدك إلى ذلك ما ترى بينهما من الاختلاف في كيفيّة التعلّق بالمفعول في قولك : حمدته ومدحته ، فإنّ تعلّق الثاني بمفعوله على منهاج تعلّق عامّة الأفعال بمفعولاتها ، وأمّا الأوّل فتعلّقه بمفعوله منبئ عن معنى الإنهاء ، كما في قولك : كلّمته . "(
)      

     وقد ذكر أبو السعود فرقاً آخر ، وهو أنّ في المدح قد يقال : " مدحت زيداً على حسنه ورشاقة قدّه . "(
) فكأنّه أراد أنّ الحمد يكون بذكر محاسن المحمود الّذي قدّم جميلاً أو عطاءً ، شواء أكان ذلك الجميل ناتج عن طبع فيه ، أم صفة عارضة له ، فلا يكون هذا الحمد إلاّ بعد وقوع الفعل الحسن ، فيقع الحمد بعده ، يقول الرازي عند تفريقه بين صفتي الحمد والمدح : " إنّ المدح قد يكون قبل الإحسان ، وقد يكون بعده ، أمّا الحمد فإنّه لا يكون إلاّ بعد الإحسان . "(
) وهذا ما لا يتوفّر في ( المدح ) ، فقد يمدح إنسان ولم يفعل شيئاً من المحاسن والجميل ، على حين لا يحمد من لم يفعل جميلاً(
) .

     وقد بيّن ذلك الراغب الأصفهاني حين قال : إنّ ( الحمد ) " أخصّ من المدح … فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ، ومّما يقال منه وفيه بالتسخير ،  فقد يمدح الإنسان بطول قامته ، وصباحة وجهه ، كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، و   ( الحمد )  يكون في الثاني دون والأوّل . "(
)
     ثمّ عاد أبو السعود ليبيّن ما بين ( الحمد ) و( الشكر ) من تمايز دلاليّ ، إذا   قال : " وأمّا الشكر ، فهو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح ، وعقد القلب على
 وصف المنعم بنعت الكمال ، كما قابل من قال :

أفادتكم النعماء  منّي  ثلاثة            يدي ولساني والضمير المحجّبا

    فإذن هو أعمّ منهما من جهة و، وأخصّ من أخرى . "(
) وقصد بقوله : " هو أعمّ منهما من جهة وأخصّ من أخرى . " أنّ ( الحمد ) أعمّ من ( الشكر ) و( الرضى ) الّذي هو أحد معاني(
) ( الحمد ) وأخصّ من ( المدح ) .

    ولم يكتف أبو السعود بما أورده في بيان الفروق بين ( الحمد ) و( الشكر ) ، فقد أورد المقابل الدلاليّ للفظة ( الشكر ) ، مشيراً إلى ما تحمله لفظة ( الحمد ) من عمق دلاليّ ، وقوّة معنويّة بالقياس إلى ما ذكره من الألفاظ كالمدح ، والرضى والشكر ، إذ قال : " ونقيضه الكفران ، ولمّا كان الحمد من بين شعب الشكر ، أدخل في إشاعة النعمة والاعتداد بشأنها وأدلّ على مكانها لما في عمل القلب من الخفاء ، وفي أعمال الجوارح من الاحتمال ، جعل الحمد رأس الشكر وكلاكاً لأمره . "(
) محتجّا لذلك بقول الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : (( الحمد رأس الشكر ، ما شكر الله عبد لم يحمده . ))(
)
     وما قاله أبو السعود في بيانه دلالتي ( الشكر ) و ( الحمد ) ، ذكره غير واحد من علماء اللغة والتفسير ، ومنهم أبو هلال العسكريّ(
) ، والراغب الأصفهاني(
) ، والزمخشريّ(
) ، والفخر الرازيّ(
) ، وغيرهم .

     رابعاً ـ ومن وسائله في التفريق بين دلالات الألفاظ المترادفة ظاهريّاً ، أي ما تقارب في المعنى ، إرجاعه معاني هذه الألفاظ إلى أصل دلاليّ واحد ، ثمّ يعود ليلتمس الفروق بين معانيها ، على نحو ما نراه عند تفسيره لفظة ( السفك ) في قوله تعالى :
 ﴿  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ  . ﴾(البقرة: من الآية30) إذ أورد ألفاظاً أخر تقترب دلالاتها منها ، وهذا التقارب ناتج عن اتّفاق في بعض الأصوات ، أو عن تقليب الاشتقاقات للفظة ، فمن ذلك إيراده ألفاظ ( السفح ) و ( السبك ) ،
 و( السكب ) الّتي رآها تقترب من لفظة ( السفك ) في الآية المذكورة آنفاً ، إذ قال : إنّ   ( السفك ) و ( السفح ) و ( السبك ) و ( السكب ) " أنواع من الصبّ . "(
) ثمّ
 أشار إلى التمايز الدلاليّ بينها ، قائلاً : " والأوّلان مختصّان بالدم ، بل لا يستعمل أوّلهما إلاّ في الدم المحرّم ، أي : بقتل النفوس المحرّمة بغير حقّ . "(
) ولم يذكر
 أبو السعود ما تمايزت به اللفظتان الأخريان ( السبك ) و ( السكب ) ، مقتصراً
 على دلالة الصبّ فيهما ، ولمّا كانت دلالة ( السفك ) و ( السفح ) ممّا اختصّ بصبّ الدم في القتل المحرّم للنفوس المحرّمة. فإنّ ( السكب ) فيما رآه أبو هلال العسكريّ ـ في تفريقه بين ( السفح ) و ( الصبّ ) و ( السكب ) ـ هو" الصبّ المتتابع … 
ومنه قوله تعالى : (( وَمَاءٍ  مَسْكُوبٍ . ))(
)  لأنّه دائم لا ينقطع . "(
) فقد جاء في المعجمات(
) أنّ ( السبك ) من تسبيك الذهب والفضّة ، أي : إذابته وتفريغه في 
مسبكة من حديد .

      وهذا التفريق بين دلالات ( السفك ) و ( السفح ) و ( السبك ) و ( السكب ) قال به عدد من المفسّرين ثبه ، منهم الزمخشريّ(
) ، والقرطبيّ(
) ، والبيضاويّ(
) من المتأخّرين وغيرهم .

      ومثل ذلك تفريقه بين دلالات ألفاظ ( التلقّي ) و ( التلقّف ) و ( التلقّن ) ، فقد ذكر أبو السعود في تفسيره الفعل ( تلقّونه ) الوارد في قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  . ﴾ (النور: من الآية15) أنّ " ( التلقّي ) و( التلقّف ) و ( التلقّن ) معانٍ متقاربة خلا أنّ في الأوّل معنى الاستقبال ، وفي الثاني معنى الخطف والأخذ بسرعة ، وفي الثالث معنى الحذف والمهارة . "(
)
وهذه المعاني ، وإن اتّفقت بالمعنى العامّ ، فإنّها اختلفت في بعض من
 دلالاتها ، ولو باختلاف يسير , وهذا ما ذكرته المعجمات(
) ، وأشار إليه
 المفسّرون(
) .

     على حين أنّ هناك من حمل الفعل ( تلقّونه ) على ظاهر معناه ، وهو ( تتلقّون ) من التلقّي(
) . 
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(2) ينظر : العين 8 / 22 ـ 23 ( ردف ) ، وتهذيب اللغة 14 / 96 ( ردف ) . 


(3) التعريفات 160 .


(4) الترادف في اللغة 33 ـ 34 . 


(5) أصول الاستنباط : الحيدري 43  ، وفقه اللغة وخصائص العربية 200 ، وينظر : المباحث اللغويّة 


      والنحويّة والصرفيّة عند ابن قتيبة  : رافع عبد الله مالو 138 . 


(6) الكتاب 1 / 24 .


(1) ينظر : غريب الحديث ( ابن سلاّم )  286 .


(2) ينظر : كشف الظنون 2 / 1207 .


(3) الخصائص 2 / 115 ـ 120 .


(4) هديّة العارفين 1 / 683 ، وينظر : علم الدلالة ( عمر ) 217 .


(5) المزهر في علوم اللغة 1 / 4 .5 .


(6) المزهر في علوم اللغة   1 / 402 ، وينظر : إرشاد الفحول : الشوكاني 218 .


(1) المزهرفي علوم اللغة 1 / 402 ، وينظر : علم الدلالة ( عمر  ) 215 ـ 216 .


(2) ينظر : المزهرفي علوم اللغة 1 / 402 ـ 403 ، وفقه اللغة العربيّة 170 ، ووصف اللغة العربيّة دلاليّاً 


         : محمّد محمّد يونس 363 .  


(3) أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربيّة 236 . 


(4) المزهر  في علوم اللغة 1 / 405 .


(5) الصاحبي في فقه اللغة 59 .


(6) الصاحبي في فقه اللغة 60 .


(1) الصاحبي في فقه اللغة  60 .


(2) ينظر :  الترادف في اللغة : حاكم لعيبي 221 ، وعلم اللغة بين القديم والحديث : عبد الغفّار حامد                 


     301 ، و مفهوم الدلالة عند ابن فارس : صبحي البستاني  183. 


(3) الفروق اللغويّة 11 .


(4) الفروق اللغويّة 12 .


(5) ينظر : في اللهجات العربيّة 166 ـ 168 ، وفصول في فقه العربيّة :د. رمضان عبد التوّاب 284 


     والتراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث :د.حسام البهنساوي 50 ـ 51 , والترادف في اللغة 66 .


(1) ينظر : علم الدلالة ( عمر )  31 ـ 49 .


(2) علم الدلالة ( عمر )  220 ـ 222 .


(1) دلالة الألفاظ 213 .


(2) ينظر : في اللهجات العربيّة 166 ـ 168 .


(3) في اللهجات العربيّة 169 .


(4) ينظر : إرشاد العقل السليم 6 / 103 ، و 8 / 127 . في تفسيره آية ( 25 ) من سورة الحجّ ، وآية 


        (10)  في سورة ق .


(1) إرشاد العقل السليم 4 / 169 . 


(2) إرشاد العقل السليم 4 / 169 .


(3) العين 3 / 1370 ( فتل ) 


(4) الكشّاف 2 / 244 .


(5) ينظر : تأويل مشكل القرآن 164 ، ومعاني القرآن وإعرابه  3 / 99 ، ومقاييس اللغة 501 .


(6) إرشاد العقل السليم 5 / 156 ، وينظر : لسان العرب 5 / 308


(7) مختصر في شواذّ القراءات 65 .


(8) إرشاد العقل السليم 5 / 156 .


(9) ينظر : تفسير غريب القرآن 98 ، ومعاني القرآن وإعرابه 2 / 48 ، ولسان العرب 6 / 43 �     ( جوس ) .


(10) ينظر :  المفردات في غريب القران 93 .


(1) إرشاد العقل السليم 1 / 106 .


(2) قرأ القرّاء : ( ولا تعثوا ) بفتح الثاء من ( عثي ) يعثى عثياً ، وهي لغة القرآن الّتي نزل بها . ينظر :  


      تهذيب اللغة للأزهري ( عثا ) .


(3) إرشاد العقل السليم 1 / 106 .


(4) العين 2 / 1319 ( عيث ) ، والقاموس المحيط 1 / 177 ( عيث ) .


(5) العين 2 /  1122 ( عبث ) ، والقاموس المحيط 1 / 176 ( عبث ) .


(6) ينظر :  الكشاف 1 / 173 ، و الجامع لأحكام القرآن 1 / 421 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل �     1 / 330 .


(7) روح المعاني 1 / 272 .


(1) وردت هذه المعاني في موضع آخر .


(2) إرشاد العقل السليم 5 / 281  .


(3) الكشّاف 3 / 43 .


(4) روح المعاني 16 / 134 .


(5) أنوار التنـزيل وأسرار التأويل  7 / 397 .


(6) المفردات في غريب القرآن  542 ( هز ) .


(7) المفردات في غريب القرآن 16 ( أز ) .


(8) المفردات في غريب القرآن   542 ( هز ) .


(1) إرشاد العقل السليم 6 / 162 .


(2) الكشّاف 3 / 223 .


(3) القاموس المحيط 2 / 432 ( خاض ) ، و2 / 351 ( فاض ) .


(4) المفردات 387 ـ 388 ( فيض ) و 161 ( خوض ) ، و 1 / 145 ( هضب ) .


(5) تهذيب اللغة 12 / 77 ( فاض ) .


(1) مثل : ( السرّ والخفاء ) في قوله تعالى : (( فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى . ))(طـه: من الآية7) ،�      و ( الرسول والنبيّ ) في قوله تعالى : (( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ . ))(الحج: من�     الآية52)


(2)  ارشاد العقل السليم 6/ 64.


(3)  إرشاد العقل السليم 6 : 64 .


(4) ينظر : الإتقان في علوم القرآن 1 / 569 ، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطيّ 3 / 602 ،


     وينظر : الإعجاز البياني للقرآن الكريم : عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) 209 .


(5) المفردات في غريب القرآن 149 ( خشي ) ، و263 ـ 264 ( شفق ) .


(1) المفردات في غريب القرآن 4 / 90 .


(2) الفروق اللغويّة 200 .


(3)  ينظر :  العين 2 / 928 ـ 929 ( شفق  ) ، والقاموس المحيط 4 / �      326 ( خشي ) ، و 3 / 258 ( شفق ) .


(4) ينظر :  جامع البيان 17 / 17 ،  و الجامع لأحكام القرآن 14 / 295 ، وفتح القدير 3 / 405 ،�     و في ظلال القرآن 16 / 2375 .


(5) روح المعاني 14/98.


(1) إرشاد العقل السليم 6 / 113 . 


(2) إرشاد العقل السليم  6 / 103 .


(3) الفروق اللغويّة 222 ـ 223 .


(4) تكرّرت وقفته في تفريقه بين اللفظتين في تفسيره 7 / 71 ، في آية ( 12 ) من سورة لقمان .


(5) إرشاد العقل السليم 1 / 11 .


(1) إرشاد العقل السليم  1 / 12 .


(2) التفسير الكبير 1 / 218 .


(3) لمسات بيانيّة : فاضل السامرّائي 10 ـ 11 .


(4) المفردات 131 .


(5) إرشاد العقل السليم 1 / 12 .


(6) ينظر : القاموس المحيط 1 / 299 .


(1) إرشاد العقل السليم 1 / 12 .


(2) إرشاد العقل السليم  1 / 12 ، والحديث في : صحيح البخاري 18 / 85 .


(3) الفروق اللغويّة 35 ـ 36 .


(4) المفردات 131 . 


(5) الكشاف 1 / 51 ـ 52 .


(6) التفسير الكبير 1 / 218 ـ 219 .


(7) إرشاد العقل السليم 1 / 82 .


(8) إرشاد العقل السليم  1 : 82 .


(1)  الواقعة 31 .


(2) الفروق اللغويّة 257 ـ 258 ، وينظر : المفردات 236 ( سكب ) .


(3) ينظر : العين 2 / 787 ( سبك ) ، والقاموس المحيط 3 / 315 (  سبك ) .


(4) الكشاف 1 / 125 .


(5) الجامع لأحكام القرآن 1 / 275 .


(6) أنوار التنـزيل وأسرار التأويل  1 / 282 .


(7) إرشاد العقل السليم 6 / 162 .


(1) القاموس المحيط 3 / 203 ( لقف ) ، والمفردات 420 ( لقن ) .


(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل  4 / 178 ، وروح المعاني 18 / 119 .


(3) جامع البيان 18 / 97 ، ومعاني القرآن (  الفرّاء  ) 3 / 94 .
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